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ا باتت ال مية ظل    ر  الدولية المؤسسات تول ، العمل ومعاي قواعد تطو  حديثـة دوليـة معاي ووضع المصر

م  لسنة العالمية المالية زمة تداعيات عقب لاسيما زمات، وتلا الصدمات تحمل ع قدرة أك المصرفية النظم جعل  س
ل، والما المصر النظام ع 2008 حات من وماتضمنته 3بازل  اتفاقية محاور  ع التعرف إ ذاالبحث دف ك  لإصـلاح مق

ازي، التنظـــيم ــ ـ ــ ح ـ ا وال ــة أصـــدر ــة بـــازل  نـ ــ المصـــرفية، للرقابـ ــة مـــن المســـتقاة الـــدروس ضـــوء ـ ــة والتطـــورات زمـ  التنظيميـ
امة   . خرى  ال

ــ أيضــا ــدف كمــا   ــ الضــوء ســليط إ زائــر، ــ المصــر شــراف ســلطات طــرف مــن تــداب مــن اتخــاذه مــاتم ع  غيــة ا
ـ صـلاحات مـن للاسـتفادة المصـر القطـاع ـ 3بـازل  اتفاقية معاي إرساء ـا تصـبو ال ـز مسـار ـ تفاقيـة، ـذه إل  سـلامة عز

، النظام واستقرار التا المصر  .الما القطاع استقرار إ الوصول  و
لمات المفتاحية: ة، معاي ،3بازل  اتفاقيةال از  .النظم المصرفية، مالية أزمة جزائري، مصر قطاع اح

يف    .JEL:G21،G28تص
Résumé: 
 Compte tenu de l’importance accordée par les institutions internationales à l’élaboration des normes et 
standards bancaires, et ainsi que les normes internationales modernes qui renforcent les systèmes bancaires 
dans leurs résistances aux chocs et en évitant les crises, notamment suite aux répercussions de la crise financière 
mondiale 2008 sur le système bancaire et financier dans son ensemble, L'objectif de cette recherche est 
d'identifier les axes de Bâle III et les propositions de réforme de la réglementation prudentielle émises par le 
Comité de Bâle de supervision bancaire à la lumière des enseignements tirés de la crise et d’autres évolutions 
réglementaires importantes. 
 Il vise également à mettre en évidence les mesures adoptées par les autorités de surveillance bancaire en 
Algérie afin d'établir les normes de Bâle III dans le système bancaire afin de tirer parti des réformes envisagées 
par cet accord dans le but de renforcer la sécurité et la stabilité du système bancaire, et ainsi atteindre la stabilité 
du secteur financier. 
Mots clés: Bâle III, normes prudentielles, Système bancaire algérien, Crise financière mondiale 2008, Systèmes 
bancaires. 
Jel Classification Codes:G21, G28. 
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  :. مقدمة1
سود" سنة  س  م ا منذ أزمة "ا ا ل د العالم نظ ش زمات المالية ال لم  قتصاد العال واحدة من أصعب  د  ش

موعة من 1929 صيلة تراكمية  ، كنتاج للعولمة ، وال ترجع  ة  النظام الرأسما ر و ختلالات ا سباب والعوامل و
ر الما ام قواعد العمل المصر  .وسياسات التحر زمة من أنه لم يتم اح و ظل ما كشفت عنه الدراسات المتعلقة بأسباب 

ة  ا من خلال المقار با لمعا اطر  النظام الما واتخاذ إجراء اس ة أخرى أن تحديد وتحليل ا ة، ومن ج السوي من ج
ل ج ش ة ال ترتكز ع مستوى المؤسسات  از اح ت قصور اطر، قد أثب د من ا ي ل   .ز

، ووضــع معـاي دوليــة    ر قواعـد ومعــاي العمـل المصـر ليـة والدوليـة لتطــو شــرافية ا يئـات  يجـة ذلـك، تــداعت ال ون
قة أك شمولية، وقد  م  جعل المصارف أك قدرة ع تحمل الصدمات، ع تحديد وضعية مخاطر المصارف بطر س حديثة 

ر درب ـاـ رشـــادات لتنـــو ـــات و ــ المنتـــدى المـــا الـــدو حزمــة مـــن التوج ـــال، حيـــث قـــدمت إ ـــذا ا ــ  نـــة بـــازل دور قيـــادي  ن ل
یــارات لتفعیــل الرقابــة  خــتلالات وتنفیــذ أفضـل ا ــ حصـر  صــوص  ، با میـة إصــلاح النظــام المـا والمصــر ــ أ صـناع القــرار إ

ن أوا ــ النظــام المصــر وتحســ ــ إصــدار قواعــد ومعــاي ع ــا إ ــو مــا أدى  ن الســلطات الرقابیــة محلیــا ودولیــا، و ســیق بــ صــر الت
ـــ معـــاي بـــازل  ـــوض بصـــورة 3جديـــدة، تمثلـــت  ـــة مـــع ضـــرورة ا از ح ـــات الرقابـــة  خـــذ بمختلـــف مقار ــ  ـ ـــا إ ، داعيـــة مـــن خلال

ـــا ـــاع المــ ـــلامة القطــ ــز ســ ـــ عز ــ  ـــ ــ تـــــؤدي إ ـــ ـــــالات ال ـــــل ا ــ  ـــ ــة  ــة للتطـــــورات  عمیقـــ ــه مواكبـــ ام بـــ ــ ـــ ل ــ  ـــ عكـــــف الـــــدول ع ـــو مـــــا  ــ و
ـــار  ــ العـــالم ا ـ ـــا ع عكـــف منـــذ انفتاح ــ غـــرار مختلـــف الـــدول  ـ زائـــر ع ومســـتجدات الســـاحة الماليـــة والمصـــرفية الدوليـــة، وا

نة بازل، و  ا بن اقتصاد السوق ع مسايرة مختلف المعاي الدولية ولاسيما معاي اتفاقيات  میة وأخذ ا تو أ و ما جعل
م  إرساء معاي اتفاقية بازل  س زمة المالیة العالمیة، بما  صلاحات ال عقبت  صوص تلك  ا  3خاصة بالإصلاح المصر و

سم به الساحة الم ا،  ظل ما ت زمات المالية المستقبلية ال يمكن أن تتعرض ل از من  يل للاح صرفية  القطاع المصر كس
 والعالمية من ترابط.

الية البحث:. 1.1   إش
: نا ع النحو التا الي   ومن خلال ما تقدم سنحاول طرح إش

ــازل  - ــاي اتفاقيـــة بــ ــة للقطـــاع المصــــر مـــع معــ ــ از ح ــ تكييــــف القواعـــد  ـ زائــــر ع ــ ا ـ شـــراف المصــــر   3ـــل عملـــت ســــلطات 
ة للأزمات المالية؟ از إجابة اح   المصدرة 

  أسئلة البحث:. 2.1
سئلة الفرعية التالية: سية  الية الرئ ش ذه    يتفرع عن 

زمة المالية العالمية لسنة  - ا  نة بازل وال كشف زئية ل ة ا از ح ة    ؟2008ما  أوجه القصور  المقار
صلاح  اتفاقية بازل  - ز الم3فيما تتج أبرز محاور  عز ا   نة بازل؟؟ وما دور ة ل از ح ة    قار
زائري؟ 3ما مدى إرساء معاي اتفاقية بازل  -    القطاع المصر ا

داف البحث:. 3.1   أ
: ا فيماي داف، يمكن حصر   س البحث إ تحقيق جملة من 

صلاح  اتفاقية بازل  - ختلالات ال كشفت 3سليط الضوء ع محاور  زمة المالية العالمية ع ، وال أتت إثر  ا  ع
ل.   مستوى قواعد العمل  النظام المصر والما ك

ود المبذولة  مسار إرساء معاي اتفاقية بازل  - زائر. 3إبراز ا شراف المصر  ا   من طرف سلطات 
ذه المعاي  - م  إرساء التقارب مع  سا احات ال قد  ق زائر. طرح جملة من    ا

  من البحث:. 4.1
ـــ اســـتخدام المـــن الوصـــفي  الية البحـــث، يقـــوم البحـــث ع ـــ إشـــ جابـــة ع حاطـــة بمختلـــف جوانـــب الموضـــوع و قصـــد 

  القائم ع التحليل.
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نة بازل:2 زئية ل ة ا از ح ة  زمة المالية وقصور المقار  .  
لة  القطاع  سائر الم ات وا زمة المالية العالمية لسنة  ظل التع ن 2008الما والمصر من جراء تداعيات  ،تب

ور  ذا ا ناء ع ذلك سنحاول من خلال  ة، و از ح ا  نة بازل  وضع معاي ا  شد  س ة ال  از ح ة  قصور المقار
يان ذلك.   ت

زمة المالية العالمية لسنة . 1.2 : يمكن حصر  :2008أسباب  ا فيماي   أسبا
- : م الناتج عن النظام الرأسما الية  الت اصة باللي ب التطورات الرأسمالية العالمية، وتأث العولمة ا س والذي حدث 

ل خاص. ش ل عام، والعولمة المالية    ش
ة: - ة  حتيال  القروض العقار اص بالمصارف التجار حتيال ا ب  س سية للأزمة، وذلك  سباب الرئ عد القروض من 

فراد الذين لا  يع  ة، مما أدى إ استغلال سماسرة العقارات، لانخفاض معدل الفائدة، و المتخصصة بالقروض العقار
اض لشراء العقارات. ون أية مقومات ائتمانية للاق   يمتل

ق الم - ثمار،  شتقات المالية ع نطاق واسع:سو س تمام المؤسسات المصرفية، وصناديق  سباب المرتبطة با و من 
ا. ن ف ثمر ذه المؤسسات نحو المس تِبة ع  ن، مما زاد الديون الم ثمر وراق المالية المشتقة للمس ق  سو ن   ات التأم   وشر

يئة - يئة  وراق المالية: غياب الرقابة الفعالة من قبل  تم  زمة، إذ لم  دوث  ا مباشرا  سباب المؤثرة تأث و من  و
ة،  ق القروض العقار ي بمراقبة عمليات تور مر حتياطي الفيدرا  كية، والمصرف  مر وراق المالية  الولايات المتحدة 

ا، مما أدى إ امتداد تبة عل اطر الم ة. لتقدير ا اصة بالقروض العقار لة ا   المش
ن العقاري إ أزمة مالية واقتصادية عالمية:. 2.2   حلقات التحول من أزمة الر

: ن العقاري إ أزمة مالية واقتصادية عالمية فيماي لقات التحول من أزمة الر   تت
ن العقاري:  - ن العقاري أو حلقات التحول، حيث أزمة الر سر عن سداد عدأزمة الر ع  ادة معدلات  أنه بمجرد ز

و ما  ادة العرض ع الطلب، و ضطراري للمنازل، مما ترتب عليه ز ة، أدى ذلك إ حدوث موجات من البيع  م العقار قروض
م. ع ن عن تنفيذ مشار ن العقار ب  انخفاض حاد للأسعار  سوق العقار وتوقف المرق   س

ل، وال أدت ترتأزمة مصرفية:  - ي ل م م، أزمة تمو يفاء بديو فراد عن  ز الكث من المؤسسات و ب عن ذلك،  ظل 
ة، مما ترتب  خ ذه  ا  ة ع مستوى البنوك، وال أثرت ع إحداث أزمة سيولة وتأثرت تلك البنوك بدور إ خسائر كب

ا تنامي العزوف ع شوب أزمة ثقة، وال غذا ع عليه  ن، وأمام تنامي أزمة الثقة، أدى ذلك إ  ثمر اطرة من قبل المس ن ا
سواق ولكن دون جدوى نظرا لك  ة إ التدخل ب مئات المليارات   وإفلاس العديد من البنوك، مما حدا بالبنوك المركز

زمة.   م 
ور مستوى امتدت تلك التداعيات إ إحداث أزمة أزمة مالية واقتصادية: - و تد ن:  مالية واقتصادية وذلك من خلال قنات

ابط  سواق المالية بفعل أثر العدوى، نظرا ل ئتمان الممنوح للأسر والمؤسسات، والثانية من خلال إحداث أزمة ع مستوى 
ا  ود اقتصادي، وال أثر ف اته القنوات حدوث دوامة ر . ترتب ع  سبة للأسر الذي أجزاء النظام الما لاك بال س انخفاض 

ما،  ئتمان الممنوح ل ب تراجع  س قتصادية  ثمار من قبل المؤسسات  س فاقم من انخفاض أسعار العقارات، وانخفاض 
ر  و ما نجم عنه تنامي البطالة و قتصادي، و ود  سواق المالية فيدوامة الر مة أزمة  ة أخرى مسا ما من ج وز يضاف إل

ل أدناه يو ذلك. قتصادية العالمية. والش زمة    ملامح 
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لال ن العقاري إ أزمة مالية واقتصادية عالمية1 ش  : حلقات التحول من أزمة الر

  Source: Elaboré en se basant sur : N. Danglade (2016),La crise des «subprimes» [en ligne], En: Slide Player, 2016, Disponible sur: 
http://player.slideplayer.fr (consulté le 15/12/2018), p65. 

ستقرار الما. 3.2 نة بازل  تحقيق  ة ل از ح ة  :قصور المقار    والمصر
: نة بازل فيماي ة ل از ح ة    يمكن حصر أسباب قصور المقار

باق خطر النظام:. 1.3.2 نة بازل  اس ة ل از ح ة    محدودية المقار
ـــ ســـنة    ا  شـــا نـــة منـــذ إ ا ال ـــ حـــدد ـــداف ال ـــ صـــميم  ــاـن  ـــ الـــرغم مـــن أن اســـتقرار النظـــام المصـــر الـــدو  ع

ـ سـنة . إذ 1974 ازي الـذي وضـعته  ـ ح ن التنظيم  مـن خـلال اتفاقيـة  1988بذلت أك من خمسة عشر سنة  محاولة لتحس
عد ذلك باتفاقية بازل 1بازل  ا  ستقرار الما والمصر2. وأتبع دف ضمان   ، )Rochet, 2008, p12(.  افيـا إلا أن ذلك لم يكن 

ـ خطـر النظــام ـي والــذي  ،1لتلا ز ـ المنظــور ا ــا تقـوم ع ـ اتفاقيا نــة بـازل  ـا  ن ــ ت ـة ال از ح ـة  ـ اعتبــار أن المقار وذلـك ع
خـــذ  ـــي دون  ل جز شـــ ــ الســـلامة الفرديـــة للمؤسســـات المصـــرفية  ـ ــ ع ـ ك ســـتقرار المـــا مـــن خـــلال ال ـــز  عز ــ مـــن خلالـــه  ـ ت ت

ن  شرا الك لتـأم ي و عمـل بالبعد الرقا ـيط الـذي  طـر النظـامي يحـدد مـن خـلال ا ، وذلـك بـالرغم مـن أن ا سـتقرار المـا
امــل ــا ضــمن نظــام مت ــ تجمــع بي ،( بــه المؤسســات الماليــة ونوعيــة العلاقــات ال ــ ــل الــروابط )94،ص2013 ذ ــ بــذلك تتجا . ف

ــ ـــ ــــواق، والعلاقـــــــة بــ ســـ ن و ـــادی ــ قتصــ ــــوان  ــ عـ ـــات  ــ ـــف فئــ ـــ ن مختلـ ـــــ ــــاعلات بــ ـــدورات والتفـــ ــ قیقیـــــــة والــ ــادیة ا ــ قتصـــ ـــدورات  ــ ن الــ
كر،(المالیة   .)142،ص2015 بو
ة لاتفاقية بازل  .2.3.2 از ح ة للمعاي   :2نتقادات الموج

، وفق اتفاقية  - ا العمل المصر اطر ال يكتنف يدة لتغطية ا اصة ذات النوعية ا موال ا ا من  عدم توافر المستوى ال
  .)CBCB, 2010, p4(2بازل 

ية المستخدمة   - س وزان ال سية لتحديد  ددات الرئ أحد ا عد  ي  ئتما يف  الات التص ع الرغم من أن تقييم و
صول المالية 2ترجيح مخاطر أصول البنك  إطار اتفاقية بازل  عض  ا  تقدير مخاطر  ت فشل الات أثب ، إلا أن تلك الو

زمةالمبتكرة فيما س ا.)ATIK, 2010, p750(بق  ية عمل ا أو من ا من انتقادات فيما يتعلق باستقلالي   . إ جانب ما أث حول

                                                           
طر الك "خطر النظام":1 ي (خطر الملاءة، خطر السیولة، خطر  عت ا ز ا البنوك فرديا ع المستوى ا اطر الذاتیة ال تتحمل مجموع ا

ن البنوك. ئتمان ب )، يضاف إليه خطر علاقات    ئتمان، خطر السوق،...إ
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عطى  - يعابه، وعليه لا  يف الداخ من قبل البنوك من حيث تطبيقه واس ا استخدام من التص ات ال يطرح الصعو
قيقية للبنك أمام السلطة الرقابية، ن ا مختلف البنوك داخل الوضعية ا بع ظرا لعدم وجود معاي موحدة  التقييم ت

باين النظم  ا البنوك  دول مختلفة حيث ت بع ن المعاي ال ت مر عند إجراء مقارنة ب الدولة، كما يصعب 
ية اس ،(ا   .)198،ص2011 الس

تفاقية من - ض البنوك إزاء تطبيق  ع ثمار   التحديات العظيمة ال  س افية لتغطية  حيث عدم توافر الموارد المالية ال
ية التحتية المبتغاة لتطبيق بازل  م المعلومات،  ظل متطلبات الب اطر و   .2التكنولوجيا المتطورة وأنظمة إدارة ا

ى  - اطر الك افظ المالية، ا امة لاسيما مخاطر ا اطر ال تفاقية، لعدد من ا مال  ـ المشـتقات، إ المرتبطـة بالعمليـات ع
ـ الـذي عرفتـه السـوق الماليـة شاط البنـوك نظـرا للتطـور الكب ا  سم  ـ جانـب مخـاطر السـيولة )279،ص2013 نجـار،(وال ا ، إ

زمة. ا  ر  ال أظ
ساسية لإطار عمل اتفاقية بـازل  - نتقادات  قتصـ 2من  ـات الـدورة  رجـع Procycliqueادية "ـو الميـل نحـو مسـايرة اتجا "، و

ـــود، حيـــث يتخــــذ المقيمـــون بـــالبنوك موقفــــا  ات الر ــ ــ ـــادة خـــلال ف ــاطر تميـــل للز ــ ــ أســـاس ا ـ ــ أن متطلبـــات رأس المــــال ع ـ ذلـــك إ
قتصــادية  ســائر المتوقعــة خــلال الظــروف  ــة ا ا لمواج ــادة رأســمال ــ ز التــا فــإن البنــوك تميــل إ ئتمــان، و شــددا ضــد مــنح  م
شـــروط  ئتمـــان  قتصـــادي، أيـــن يـــتم مـــنح  ات الرخـــاء  ـــ قتصـــادي، والعكـــس خـــلال ف ـــ تفـــاقم الكســـاد  الصـــعبة، ممـــا يـــؤدي إ
افيـــة مـــن رأس المـــال ــ  ـــاطر الماليـــة بقاعـــدة غ ـــ مــن ا ـــتج عنــه دعـــم قـــدر كب ـــ حالـــة وجـــود انتعــاش اقتصـــادي، حيـــث ي ســرة   م

)RESTI, SIRONI, 2010, p3(.  
زئية:محدو . 3.3.2 ة ا از ح ة  اطر  إطار المقار وكمة، الشفافية وإدارة ا   دية ا

ــ المســـتوى  ـ ـــاطر ع ـــد مـــن ا ـــ ا ســـاعد ع ـــ  زئيـــة تتضـــمن مجمـــل العناصـــر ال ـــة ا از ح ـــة  ـــ اعتبـــار أن المقار ع
ـ إ ذه العناصـر  وكمة، فإن محدودية  اطر وشفافية المعلومات وا إدارة ا ي  ز ـة أخـرى ا زمـة الماليـة، أكـد مـن ج حـداث 

ـ مسـتوى  قتصـاد العـال ع ا  د يارات ال شـ . ففي خضم  ستقرار الما نة بازل  تحقيق  ة ل از ح ة  قصور المقار
نیـة  خلاقیة ومخالفـة القواعـد الم يجة التلاعبات والممارسات المالية غ  ات والمؤسسات المالية ن مـن قبـل المـدراء وأعضـاء الشر

ــ  ـ ــاطر وتحدیـــد أع ـ یعاب ا ـــم واســـ ــ عـــدم ف ـ . إضـــافة إ ن والسماســـرة...إ ن المـــالی للـــ ســـابات وا دارة ومـــدققي ا مجلـــس 
اطر. وكمة، الشفافية وإدارة ا ا ا وانب،  مقدم زمة عن اختلالات  العديد من ا ا، كشفت    مستوى مناسب لتحمل

نة بازل: 3تفاقية بازل . محاور ا3 ة ل از ح ة  ز المقار عز   و
ـور  ـذا ا ، يخصـص  سـتقرار المـا والمصـر ـ تحقيـق  نـة بـازل  ـة ل از ح ـة  ـ أسـباب قصـور المقار عد التطـرق إ

نة بازل  إطار اتفاقية بازل  ا  اور ال أتت    .3لدراسة ا
وم اتفاقية بازل  .1.3   :3مف

ــا  3إن اتفاقيـة بــازل  ، طور صــلاح المصــر عميـق  ـز إطــار التنظــيم المصــر و نــة المســتمرة لتعز ــود ال ــ جــزء مـن ج
ن  ــة العشـــر ـــا مجموعـ ــ دعـــت إل ـ صـــلاحات المصـــرفية ال ــة المصـــرفية كجـــزء مـــن  ــة  G20نـــة بـــازل للرقابـ زمـــة الماليـ ــ أعقـــاب  ـ

ـ2008العالميـة لسـنة  ن ، تمـت المصـادقة عل ـ اجتمـاع مجموعـة العشـر ـ  20Gا  يـة  نو ـا ا ور نـوفم  12-11سـيول عاصـمة 
ــ يمتـــد مـــن 2010 ـ ــ التطبيـــق وفـــق برنـــامج مرح ـ ـــ دخلـــت ح ــانفي  1، وال ــ  2013جـ ـ ــانفي  1إ تفاقيـــة 2019جـ ــ  ـ ــ ترتكـــز ع ـ ، و

ــازل  ــال لبــ صــــلاحية ا2الدوليـــة لقيــــاس رأس المــ املــــة مـــن التــــداب  ــة مت ــة وإدارة ، وتضــــم حزمــ ــيم، الرقابــ ــز التنظــ ــ ــ وضــــعت لتعز ــ ل
وكمـة والشـفافية ـ الثلاثيـة: المرونـة، ا ـذه التـداب إ ند  سـ ، حيـث  وكمة والشفافية  القطـاع المصـر اطر وا  ,RESTI(ا

SIRONI, 2010, p9(:  
ن مرونة  - قتصادي  (Résilience)تحس ة الصدمات الناشئة عن الضغط  ن قدرته ع مواج القطاع المصر من خلال تحس

قتصادي. ا من القطاع الما إ  سر ان مصدره، مما يقلل من خطر  ، أيا    والما
اطر. - وكمة المؤسسية وأساليب إدارة ا ن ا   تحس
ل أك فاعلية. - ش فصاح  ز الشفافية و   عز
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صلاحية لبازل  كما ن 3ترتكز التداب  ت ن أساس ت   :ع مقار
ي  - ز از ا ح ة  ة ع مستوى المصرف الواحد، مما  :"Micro Prudentielle"مقار از ح و تتمثل  مختلف المعاي 

ة الصدمة. ات الضغط ومواج ادة صمود المؤسسات المصرفية الفردية  ف   ساعد ع ز
از الك مقار - ح ل، إذ : "Macro Prudentielle"ة  ة ع مستوى النظام المصر ك از ح و تتمثل  مختلف المعاي 

. ة للمخاطر النظامية ع صعيد ك از   تمثل إجابة اح
ي يخفض من مخاطر الصدم ز ما البعض، بما أن صمود المصارف ع المستوى ا عض ن  ت ن المقار ات ات تكمل 

ل. زمات ع مستوى النظام الما ك  ووقوع 
زئية  اتفاقية بازل  .2.3 لية وا ة ال از ح   :3مضمون المعاي 

زئية  اتفاقية بازل . 1.2.3 ة ا از ح :: 3المعاي    تتمثل فيماي
ن نوعيته:. 1.1.2.3 ز مستوى رأس المال وتحس مة ع متطلبات رأس المال  البنوك  3أدخلت اتفاقية بازل  عز ات م غي

سائر) ماية) والنو (امتصاص ا وامش ا ى +  د د    .(DETKEN, 2011, p8)دف الرفع من مستواه الك (ا
ز مستوى رأس المال: - : عز سبة كفاية رأس المال كماي   من خلال الرفع من 
ات ع - غي اصة للبنك إدخال  موال ا ن  سبة الملاءة وال تمثل العلاقة ب ن، مع بقاء  حت ل من الشر ونة ل  العناصر الم

ة لـ اطر مساو ة با   .)FIGUET, HUMBLOT, LAHET, 2016, p2(%8وأصوله المر
سا ( - و رأس المال  حة  سبة الشر ا من رأس المالTier1رفع  ون بدور م العادية ( )، وال تت ) CET1سا للأس

ضا ( سا  انت تمثل AT1"النواة الصلبة"، ورأس المال  اطر وفق معاي بازل 4)، وال  ة با صول المر إ  2% من 
6.%  
م العادية ( - سا للأس سبة رأس المال  ذه الز 4.5إ  2% حسب اتفاقية بازل 2)، من CET1رفع  ادة %، والغرض من 

ن قاعدة رأس المال ،مرجان،(تحس   .)31،ص2013 مضاء،ساير
دود  - وامش لرأس المال، لتجنب الوصول إ ا عض ال ونات النواة الصلبة  بناء  ز مستوى رأس المال باستخدام م عز

. از الك ح ة  ة والمستحدثة  إطار تب مقار   الدنيا المطلو
ن نوعية رأس المال ال - ي:تحس   رقا

سائر من حيث  3دف اتفاقية بازل    يعاب ا ا ع اس ز قدر ن نوعية (جودة) رأسمال البنوك، لتعز إ تحس
  :)KPMG, 2011, p4(أن

و ( - حة  صة الغالبة من الشر ن 1Tierا ا العديد من البنود لتحس تم خصم م م العادية، و سا للأس )  رأس المال 
ا،  مات.نوعي ية المؤجلة للفروق المؤقتة والمسا   الأصول الضر

حة الثانية لرأس المال ( - سيط الشر حة الثالثة من رأس المال.Tier2مواءمة وت ا، مع إلغاء الشر   ) بفئة واحدة م
ينة المبتك - بعاد تدر من المنتجات ال سا مع اس لة  رأس المال  دوات المالية المؤ   رة.تقييد 

ديد كما 3لاءة وفق إطار بازل ومنه يصبح معدل الم   :)SMONIG, DUTILLOY, 2011, p7(يا
8% ≤ ( 2) + ( 1)

شغيل ال + السوق  + ئتمان اطر ة با صول  المر = (  معدل الملاءة(3
اطر:  .2.1.2.3 عتبار غطية ا ن  ع امة  اطر ال اطر، ع التأكيد ع ضمان أخذ جميع ا غطية ا ن  من أجل تحس

خذ   يك عن أن عدم القدرة ع  ا من العناصر، نا زمة عددا كب مل خلال  اطر أ اعتبار أن النظام القائم ع ا
انية، وكذلك التعرض للمشتقات ذات الصلة، وعليه تم انية وخارج الم ة لمراكز الم  :CBCB, 2010, pp(عتبار التعرضات الكب

ق، وأيضا الرفع من أوزان ترجيح )4-5 اطر الناجمة عن عمليات التور غطية ا ى لمتطلبات رأس المال لأجل  د د  ز ا عز  :
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ا للمنتجات  ق، وكذلك مطالبة البنوك بإجراء تحاليل ائتمانية أك صرامة لتعرض سبة لعمليات إعادة التور اطر بال ا
يفات ا طراف المقابلةالمورقة محل التص ن إدارة مخاطر    .2ارجية، وتحس

عرف بـ (:"Leverage Ratioسبة الرافعة المالية " .3.1.2.3 )، الذي Deleveragingغية تلا أثرتخفيض الرافعة المالية ما 
م، مما جعل أسعار  ن بأموال عد مطالبة المودع ا  زمة بفعل بيع البنوك لبعض موجودا ته  ل بي ش ا تنخفض  موجودا

نة بازل  ئتمان الممنوح. قامت  ا، بما يؤدي إ انكماش كب   ة أثرت ع رؤوس أموال و ما نتج عنه خسائر كب ، و كب
ي  اطر، ول ون بمثابة مقياس داعم ومكمل لمتطلبات رأس المال القائم ع أساس ا ي ي سبة الرافعة المالية،  بإدخال معيار 

قتصادي بفعل عمليات تخفيض الرفع ع ستقرار الما و مل ع التخفيف من خطر ارتفاع مديونيات البنوك ع زعزعة 
ا ع أساس المعادلة التالية)BCBS, 2010, p61(الما تم حسا   :)BCBS, 2014, p1(، و

3% < و 1 حة  (مقياس رأس المال) رأسمال الشر
انية س التعرض) التعرضات خارج وداخل الم (مقاي =  الرافعة المالية

سبة الرافعة المالية   ستمر ح  2013جانفي  01يبدأ تنفيذ  عة 2017جانفي  01و ة متا ذه الف تم خلال  ، وس
ا المالية من  بدأ إفصاح البنوك عن مستوى رافع ا، كما س ونا   .2015ي جانف 01سبة الرافعة المالية وم

نة  إدارة السيولة: .4.1.2.3 فاظ ع استقراره، أدخلت ال مية السيولة  إدارة النظام المصر والما وا بالنظر إ بروز أ
: تفاقية معاي جديدة لإدارة السيولة تمثلت     

غطية السيولة ( - سبة  ذا المعيار إ ضمان أن لدى البنك ): LCRمعيار  صول السائلة عالية دف  اف من  مخزون 
ودة ( سواق  HQLA(3ا ا إ نقد إما بخسارة قليلة أو بدون خسارة   ل صول ال يمكن تحو ون من النقد أو  ع أن تت

ة  اصة، لتغطية احتياجات السيولة خلال ف ستمرا 30ا و ضغط محدد للسيولة، بما يمكن البنك من  نار ر  يوم  ظل س
ة مخاطر احتمال انخفاض  ز صمود البنوك  مواج عز غية  دد، وذلك  و ا نار ن وفقا للس شاطه ح اليوم الثلاث مزاولة 
ام استحقاق التدفقات  به إ فجوات السيولة الناتجة عن عدم ا ن البنوك من الت ، وتمك السيولة  المدى القص

ارجية لد ا الداخلية مع التدفقات ا سا تم اح يحية، و ات الرقابية من اتخاذ أي إجراءات ت ن ا ا، إ جانب تمك
  :)BCBS, 2013, p7(كماي

100% ≤ ودة صول  السائلة عالية ا  ( )
ارجية خلال 30 يوم صا التدفقات النقدية ا = غطية السيولة سبة   

حوال عن  غطية السيولة  جميع  سبة  جب ألا تقل    %. 100و
ل المستقر ( - سبة صا التمو ل ): NSFRمعيار  ا من مصادر تمو ا أو توظيفا ل أصول ز قدرة البنوك  تمو عز دف 

ل المستقر ( سبة صا التمو نة معيار  املة، وضعت ال ة عدم NSFRمستقرة تمتد لسنة  ل )، لمواج ل طو ل التمو ي توافق 
ات، من خلال حث البنوك ع استخدام مصادر أموال  خ استحقاق الموجودات والمطلو ل توار ي ام  جل وعدم ا
تج عن  لية ت صول وأي مطالبات تمو قل، وذلك لتغطية التوظيفات   ة تمتد لمدة سنة ع  جل لف لة  مستقرة طو

امات خارج الم صول ل ل  جل لتمو ة  ل السيولة قص عتماد ع مصادر تمو فراط   انية، مما يمنع البنوك من 
سبة وفقا للمعادلة التالية تم حساب تلك ال ا، و موال لد لة مصادر  ي ا ع  ساعد جل، و لة    :)CBCB, 2014, p2(طو

% ≤ ل المستقر المتاح  ) مبلغ التمو )
ل المستقر المطلوب ) مبلغ التمو ) = ( ل المستقر (  سبة صا التمو  

                                                           
ئتمانية الناتجة عن الطرف (العميل) الذي يتعامل معه المصرف مثل خطر عدم سداد  خطر إئتمان الطرف المقابل:2 اطر  المقصود به ا

ستحقاق. تبة عليه اتجاه المصرف عند  امات الم   ل
3HQLA: High Quality Liquid Assets. 
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ل المستقر المتاح (  ن التمو سبة العلاقة ب ذه ال ل المستقر المطلوب (ASF4تمثل  ) بحيث لا يجب ألا RSF5) والتمو
سبة عن  ذه ال   % بصفة دائمة. 100تقل 

اطر:. 5.1.2.3 انت أحد بالنظر إ إدارة ومراقبة ا زمة المالية، وال  اطر خلال   نقاط الضعف  عمليات إدارة ا
ع،  ار الما المستمر والسر بت ئة من  اطر  ب ن إدارة ومراقبة ا نة بتحس سباب  إفلاس العديد من البنوك، قامت ال

  من خلال:
اصة بالمراجعة الرقابي - لية إعادة تقييم الدعامة الثانية ا رت  ممارسات إدارة 2009ة  جو ة أوجه القصور ال ظ ، لمعا

افآت. اطر؛ الممارسات السليمة للم اطر؛ إدارة تركزات ا وكمة وإدارة ا صوص  مجالات ا اطر با   ا
تم - رشادية لإدارة مخاطر السيولة وفقا لأفضل الممارسات"  س عنوان "المبادئ   17، ال تضمنت 2008 إصدار توصيات 

  مبدأ لإدارة مخاطر السيولة  البنوك. 
ازي  - ح ن التقييم  شرافية لممارسات المؤسسات المالية بالقيمة العادلة". لتحس رشادات  إصدار توصيات تحت عنوان "

ل    .2009لممارسات تقييم المؤسسات  أفر
عز  - دف إ  ات"  شر مجموعة من المبادئ ال  ز حوكمة الشر عز وكمة  المصارف ضمن الوثيقة المعنونة بـ"مبادئ  ز ا

ر    .2010أكتو
ا من قبل البنوك فيما يتعلق  انضباط السوق:. 6.1.2.3 زمة عن عدم ملاءمة وتضارب المعلومات المالية المف ع كشفت 

يح أوجه القصور  . ولت : بالتعرض للمخاطر ورأس المال التنظي نة بازل ماي ال، قررت  ذا ا    
لية  - اصة بانضباط السوق  جو رت  2009إعادة تقييم متطلبات الدعامة الثالثة ا ة أوجه القصور ال ظ ، لمعا

ل خارج الم  یا ق ودعم  زمة، وال شملت مراجعة متطلبات التعرض لعمليات التور فصاح والشفافية أثناء  انية ممارسات 
ا.   وغ

ي. - ونة لرأس المال الرقا دوات الم ي ع خصائص  و لك ا  نة ع ضرورة أن تف المصارف  موقع   تأكيد ال
عنوان "متطلبات  - شره  وثيقة  افآت  إطار الدعامة الثالثة، والذي تم  فصاح عن الم شأن متطلبات  اح  وضع اق

افآت   ة )BCBS, 2011(إطار الدعامة الثالثة"فصاح عن الم شر معلومات وا دف إ ضمان قيام المصارف ب ، الذي 
ز فعالية انضباط السوق. م، لتعز اصة  افآت ا   وشاملة و الوقت المناسب عن ممارسات الم

ا: وثيقة  - ز انضباط السوق م ذا السياق جملة من الوثائق لتعز نة بازل   ونات أصدرت  فصاح المتعلقة بم "متطلبات 
عنوان  2014؛ و جانفي 2012رأس المال"  جوان  غطية السيولة" وأخرى  سبة  فصاح عن  عنوان "معاي  وثيقتان 

سبة الرافعة المالية  إطار بازل  فصاح عن  اصة 3"متطلبات  فصاح ا "؛ إ جانب وثيقة "مراجعة معاي متطلبات 
  .2014 ة الثالثة"  جوانبالرك

لية  اتفاقية بازل  .2.2.3 ة ال از ح :: 3المعاي    تتمثل فيماي
ادة مرونة مقاومة  ة وز د من التقلبات الدور لية أوسع نطاقا ل ة  از م اتخاذ تداب اح نة بازل أنه لمن الم ترى 

طار نصت اتفاقية ب ذا  وامش لرأس  3ازل النظام المصر بأكمله. و  عض ال ونات النواة الصلبة  بناء  ع استخدام م
ذه  سائر ال قد تحدث  المستقبل، وتتمثل  غطية ا ا   ة واستخدام دود الدنيا المطلو المال، لتجنب الوصول إ ا

: وامش    ال
ماية ( - ضاف إ يتم ت ):Capital Conservation Bufferامش رأس المال لأغراض ا ات الطبيعية، و نه خلال الف و

دف  امش  تحقيق  ذا ال م  س قتصادي. و سائر  أوقات الضغط الما و ته لامتصاص ا عب ى الذي يمكن  د د  ا
وكمة  دف الرقابة المصرفية السليمة وا ل بما يدعم  ة  النظام المصر والنظام الما ك تخفيض التقلبات الدور

                                                           
4ASF: Available Stable Funding. 
5RSF: Required Stable Funding. 
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ته )CBCB, 2010, pp: 9-10(ؤسسيةالم س ونات النواة 2.5، تبلغ  جيا من م تم بناؤه تدر اطر، و ة با صول المر % من 
ع سنوات بدءا من سنة  سبة  2016الصلبة خلال أر د 0.625و فع ا مر الذي س اطر،  ة با صول المر ا من  % سنو

م العادية من  سا للأس سبة رأس المال  ى ل اطر، و رفع إجما رأس المال من % من 7% إ 4.5د ة با صول المر
امش بحلول سنة 10.5% إ 8 ذا ال ام البنوك  ض ال ف   .)BCBS, 2010, p57(2019%. و
ة ( - سائر المتكبدة  القطاع المصر يمكن أن ): Counter-cyclical Bufferامش حماية ضد التقلبات الدور ب أن ا س

ة ل ون كب ئتمان الممنوح مقارنة مع نمو ت ات  ات نمو مستو امش  ف ذا ال ن  و قتصادي، يتم ت اجع  ات ال لغاية  ف
قتصادية  تج عن التقلبات  غطية أية خسائر قد ت صول و جما من أجل احتواء فقاعات  الناتج ا 

ونات النواة الصلبة (%2.5- %0د (. يتم بناؤه  حدو )Avgouleas, 2013, p11(المستقبلية جيا من م ع 1CET) وتدر ) خلال أر
سبة  2016سنوات بدءا من سنة  اطر ح بداية سنة 0.625و ة با صول المر ا من  ، )BCBS, 2010, p60(2019% سنو

ي قد يصل إ حدود  : 13مما قد يجعل إجما رأس المال الرقا نة من خلاله إ دف ال ضمان مراعاة متطلبات رأس المال %. و
ات  ئتمان  ف ان من النمو المفرط   م ا المصارف؛ التخفيف قدر  عمل ف لية ال  ئة المالية ال  القطاع المصر للب

نالك حاجة لذلك. ان  قتصادي إذا  اجع  ات ال ا  ف قتصادي؛ أن يتم استخدام   الرواج 
ة مخاط - نة بازل أنه يجب ع  ):Systemic Bufferر النظام (امش مواج اطر النظامية، ترى  ة ا  إطار مواج

مية النظامية ( ة مخاطر النظام  حدود SIFIs(6 )المؤسسات ذات  امش خاص لمواج ة 2.5-1بناء  صول المر %) من 
ذه المؤسسات وك م  اطر المرتبطة ب اطر من أجل امتصاص ا ابا ض )GREEN, 2015, p199(ذا درجة ارتباط ف ، و

امش بحلول سنة  ذا ال ام البنوك    .2019ال
ل رأس المال وفقا لاتفاقية بازل  ي ل الموا يو    .2مقارنة مع اتفاقية بازل  3والش

ل ال ل رأس المال وفق اتفاقية بازل 2ش ي سب    2مقارنة مع اتفاقية بازل  3: 

  Source: Elaboré en se basant sur : 
- DorganGeorge (2014),Basel III, Swiss Finish and the regulatory minimum capital requirements [online], In: SNBCHF, 2014, 
January,Disponible sur: https://snbchf.com (consulté le 15/12/2018). 
 
 

                                                           
6SIFIs: Systemically Important Financial Institutions. 
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شرافية نحو تطبيق محاور بازل 4   :3. التداب المتخذة من طرف السلطات 
شراف المصر   زائر  ظلسعت سلطات  عديلات، إ  10-90إصلاحات قانون النقد والقرض  ا وما تلاه من 

، من خلال مسايرة المعاي العالمية للعمل المصر  ي وتنظي فعال للإشراف والرقابة ع النظام المصر إرساء إطار مؤسسا
شاط المصر ل خاص، بما يتلاءم وخصوصية ال ش نة بازل  ل عام ومعاي  ا.ش نتقالية ال يمر  زائر والمرحلة      ا

زائر: .1.4 شراف المصر  ا   سلطات 
: زائر  يئات المشرفة ع النظام المصر با   تتمثل ال

س بموجب قانون النقد والقرض  البنك المركزي: .1.1.4 يئة  10-90عد البنك المركزي الذي أصبح  زائر أع  نك ا ب
 ، ...إ مع الغ ، وتاجرا  علاق ستقلال الما ة و صية المعنو و مؤسسة وطنية تتمتع بال ، و مشرفة ع النظام المصر

ام المواد من    :)343-340: ،صص2014 شودار،( وظائفه بصفة عامة من نفس القانون، وتتج 13إ  11حسب أح
  حيث يصدر العملة النقدية، وذلك بمراعاة شروط التغطية.صدار النقدي:  -
أ إليه  المسائل المالية والنقدية للدولة، كما يمثل بنك الدولة:  - ومة، ت شار الما ل عد الوكيل والمس و  ذه الصفة ف

ي ومة أمام ال   ئات المالية الدولية.ا
س المتعلقة بنك البنوك:  - از المصر من خلال وضع مختلف المعاي والمقاي ذا الدور بالإشراف ع تنظيم ا يقوم  

ل  خ لتمو أ  ا؛ ولعب دور الم ن البنوك وتنظيم عمليات المقاصة ب ا، والقيام  نظيم عمليات البنوك وتنظيم الرقابة عل ب
ا .ا   ز المصر

ي: - ئتما شاط  داف الرقيب ع ال ا، تحديد  ا وتقييم شراف عل ذا الدور من خلال تحديد السياسة النقدية و يلعب 
اميع النقدية والقرضية واستخدام النقد، ووضع قواعد الوقاية  سوق النقد، ولا يتم ذلك إلا من  المتعلقة بالرقابة ع ا

ي الذي تقوم به.خلال التحكم   ئتما   قدرة البنوك ع التوسع 
لت إليه  إطار قانون النقد والقرض مجلس النقد والقرض: .2.1.4 اموالصلاحيات ال أو لس بالنظر للم عت ا

عمل البنوك والمؤسسات المالية تحت إشرافه، باعتبار شاط المصر وال  عديلاته، السلطة النقدية الناظمة لل أن له  و
شاط. ا  ممارسة ال ام  ل ب  ة ال ي از ح اخيص وتحديد مجال عمل البنوك وفرض القواعد    صلاحيات منح ال

  :3تطبيق محاور اتفاقية بازل المتخذة نحو  التداب . 2.4
عت خيار، بل    نة بازل لا  ام ومسايرة المعاي الدولية ل ل ئة ع اعتبار أن مسألة  ا الب ة تفرض ضرورة م

ستقرار  ز  عز اطر والملاءة المالية، ومن ثم  ن إدارة ا لية، وتحس ز القدرات التنافسية للبنوك ا عز غية  المصرفية العالمية 
ا اتفاقية بازل  صلاحات ال جاءت  ا من دول العالم إ تب  زائر كغ . سعت ا ، 2010ا سنة منذ صدور 3الما والمصر

خذ  زائر  تج ذلك  محاولة بنك ا ل مباشر، و ش زمة المالية العالمية  زائر بتداعيات  وذلك بالرغم من عدم تأثر ا
نظمة بواسطة  تفاقية، من خلال اتخاذ مجموعة من التداب وإصدار مجموعة من  ذه  ا  ببعض التوصيات ال جاءت 

ف وقياس ورقابة خطر السيولة، والنظام  04-11 غرار النظام مجلس النقد والقرض ع عر الذي تم من  01-14المتضمن 
ا إدخال اتفاقية بازل  عض التعديلات الواردة  اتفاقية بازل  2خلال مكن حصر 3ح التطبيق و نفس الوقت تطبيق  ، و

: 3التداب المتخذة  إطار تطبيق محاور اتفاقية بازل    فيماي
ي:  .1.2.4 ز مستوى رأس المال الرقا ود المبذولة لإرساء محور اتفاقية بازل تداب خاصة بتعز من طرف السلطات  3 إطار ا

زائر، تم إصدار النظام  ي من  01-14شرافية  ا ز مستوى رأس المال الرقا عز شارة إ  والذي تضمن 
ة،النظام(حيث زائر ةا ور م   :)7 ،4 ،3 ،2 :المواد،2014 ،01-14 ا

سبة الملاءة من  - اطر العملياتية، ومخاطر 9.5% إ 8رفع  اصة ومجموع مخاطر القرض، وا ا ا ن مجموع أموال %، ب
ة ابتداء من سنة    .2014السوق المر

سبة  - شغيل ب ساسية كلا من مخاطر القرض والسوق وال اصة  موال ا غطي  قل.7أن   % ع 
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غطي  - ساسية  اصة  موال ا ون من  مان، تت شكيل وسادة، تد وسادة  % من 2.5إلزام البنوك والمؤسسات المالية ب
ة. اطر المر   ا

سب، وأن    ذه ال متثال ل ا من  لة لتمكي نة المصرفية للبنوك والمؤسسات المالية م ونص النظام ع أن تمنح ال
جية  نا أن النظام يأخذ من بازل تفرض تحديدات تدر مان. كما يلاحظ  ن وسادة  و اح  حالة عدم ت ر ع   2 مجال توز

ئتمان حسب تنقيط  سبة كفاية رأس المال، إضافة إ حساب ترجيحات مخاطر  شغيل   ل من مخاطر السوق وال إدراج 
أخذ من بازل  الة "ستاندرد آند بورز"، و سبة الملاءة   3و س إ  %12جمالية إ رفع  ذا 10.5ول تفاقية، و % كما تنص عليه 

ماية امش رأس المال لأغراض ا تفاقية  سميه  امش الذي  و ال مان و   .)23،ص2015 ناصر،حديدي،(بفرض وسادة 
زائر لمسايرة معاي السيولة تداب خاصة بإدارة خطر السيولة: . 2.2.4 ، قام من 3الواردة  اتفاقية بازل  محاولة من بنك ا

سي ورقابة خطر  2011ماي  24المؤرخ   04-11خلال مجلس النقد والقرض بإصدار النظام  ف وقياس و عر المتضمن 
صول المتوفرة 7السيولة ن مجموع  سبة ب ى للسيولة، يمثل  ام معامل أد ة ع اح زائر ، والذي ألزم بموجبه البنوك ا
ستحقاقات والممكن  ن مجموع  ة أخرى ب ة، ومن ج ل المستلمة من البنوك من ج امات التمو ، وال ا ع المدى القص تحقيق

ساوي  ب أن  امات المقدمة، والذي ي ل قل ذا المعامل تحت الطلب وع المدى القص و ع 
ة،النظام(100% زائر ةا ور م ت. )3 :،المادة2011 ،04-11 ا   :)KPMG, 2012, p83(م حسابه وفقا للعلاقة التاليةو

%100 ≤ جل القص  صول  السائلة  
جل القص صوم المستحقة   = ا سبة السيولة  

زائر التعليمة كما أنه    ذا النظام، أصدر بنك ا سب السيولة للبنوك والمؤسسات  07-11غية تفس  المتعلقة ب
ى للسيولة، حيث حددت العناصر )Banque d'Algérie, 2011, Articles: 1, 2(المالية د ونة للمعامل  ، وال تو العناصر الم

ل مقام  ش نادا إ درجة سيولته، بالإضافة إ العناصر ال  ل عنصر معامل ترجيح اس سبة مع إعطاء  سط ال ال تدخل  
ل عنصر معامل ترج سبة مع إعطاء  ذا ال ا إعداد  ت الكيفيات ال يتم ع أساس به، وو انيات  نادا إ إم يح اس

زائر. ح به إ بنك ا   المعامل والتصر
اطر:  .3.2.4 اطر،  3امتثالا لمتطلبات الدعامة الثانية لاتفاقية بازل تداب خاصة بإدارة ومراقبة ا اصة بإدارة ومراقبة ا ا

زائر منذ سنة وال تو بوجه خاص ع س برامج اختبارات الضغط، قامت مصا بنك ا بإجراء  2009 ضرورة تأس
باق  دف اس زائري ع المقاومة، و اختبارات القدرة ع تحمل الضغوط، قصد تقييم متانة وقدرة النظام المصر ا

ا، سواء من جانب البنو  ن اتخاذ حلول جراءات الوقائية و/أو العلاجية ال يتع شراف. و ا أو من جانب سلطات  ك نفس
ختبارات، 2013سنة  ذه  ي ل امل ودينامي ر نموذج مت اء البنك الدو أعمال تطو زائر بمساعدة تقنية من خ ، باشر بنك ا

شاط المصر اطر المتصلة بال اصلة  مؤشرات ا ات ا ل التغ  (احتمال سمح بتقييم مدى حساسية المؤسسة المصرفية ل
عتبار  ن  ع ل، بالأخذ  ة أخرى بتقييم صلابة النظام المصر ك سمح أيضا من ج ). كما  ع...إ ب المفرط للودا ، ال التع

قتصاد الك ع النظام المصر ات  ن المؤسسات المالية وتأث متغ ائنة ب  ,Banque d'Algérie, 2015(التفاعلات ال
p119( التوازي ل .و ي ندات، من خلال المشروع الم ة الرقابة ع أساس المس زائر بالعمل ع عصرنة مدير مع ذلك قام بنك ا

ذا المشروع المس  ندرج  ة، و از ح ر  ستغلال  للتقار ة و سمح بالمعا  إطار إرساء  SYNOBAالمتعلق بإقامة نظام 
ا من البنوك والمؤسسات  ستلم ة ال  از ح ية و اس ر ا دف إعلامية مجمل التقار زائري،  نظام التنقيط المصر ا
ر، والسماح  ن مختلف التقار ا آلية للتأكد من تناسق المعطيات ب ، وجعل رقاب المالية حاليا بواسطة تحميل مغناط

حتياجاتباستخراج البيانات حس زائر،(ب  ا   .)134،ص2014 بن

                                                           
الة السوق، وذلك  أجل  مخاطر السیولة:7 ض وضعیة، نظرا  عو امات أو عدم القدرة ع فك أو  ل ة  تمثل مخاطر عدم القدرة ع مواج

لفة معقولة.  ت   .04-11من التعليمة  1المادة  راجع:محدد و
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ابط: . 4.2.4 طر النظامي وال قتصادية وا ة تقلبات الدورة   3بالنظر لتوصيات اتفاقية بازل تداب خاصة بمواج
زائر ابتداء من سنة  ، قام بنك ا از الك ح ة  طر النظامي، لاسيما من خلال  2014بخصوص تب مقار ب مراقبة ا ب

ابط البي للمؤسسات المالية ضمن القطاع المصرم سواق العالمية، وال روقات ع مستوى  عة أسعار ا زائر،(تا ا  بن
:)13،ص2015 ديدة والمتمثلة  عض القواعد ا   ، وألزم البنوك والمؤسسات المالية ع تب 

ماية والذي  - امش رأس المال لأغراض ا ن  و غطي  س بـإلزام البنوك بت مان"،  تم 2.5"وسادة  ة و اطر المر % من ا
ساسية للبنك. اصة  موال ا ا من  و   ت

ا النظام  - زائري، فقد أشار إل میة النظامیة  قلب النظام المصر ا سبة للمؤسسات ذات  ام المادة ، 01-14بال  7 أح
میة النظامیة. نة المصرفية أن تفرض معای ملاءة أع ع البنوك والمؤسسات المالیة ذات    منه، وال تخول ل

طر النظامي، أصدر مجلس النقد والقرض النظام  - شار ا د من ان دف ا المتعلق بمراقبة  2011ماي  24المؤرخ   03- 11و
ن البنوك اطر ب ن البنوك ا اضات ما ب ق ع القروض و ، والذي يلزم بمقتضاه البنوك أن تحوز نظام رقابة داخ لتوز

ا  اضات المتحصل عل ق ل طرف مقابل حد أق للقروض المقدمة و لاسيما تلك ال تمت  السوق النقدية، وأن تحدد ل
س اطر و ي السيولة، كما يجب ع البنوك والمؤسسات المالية أن وفقا لشروط محددة، مع مراعاة إجراءات إدارة ا

ة،النظام(تقيم زائر ةا ور م   :)4: ،المادة2011 ،03-11 ا
ل طرف مقابل، مع إجراء  - مة ل اضات الم ق ا بمعرفة مبالغ القروض المقدمة و سمح ل ة المعلومات،  يل ومعا نظام 

ل ط سبة ل ددة بال دود ا عة ا   رف مقابل.متا
دود. - ذه ا ام  يئات التنفيذية وال تتداول حول اح   إجراءات إعلام ال

ديد جاء تكملة لما ورد  النظام    ذا النظام ا مكن القول أن  المتعلق بالمراقبة  2011نوفم  28المؤرخ   08-11و
شاء أن ظمة المراقبة الداخلية  محاولة لمسايرة الدعامة الثانية الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، والذي يج البنوك ع إ

، 2لاتفاقية بازل  ستقرار الما فض خطر النظام وضبط  از الك  ح زائر بدأ فعلا  استعمال أدوات  ، أي أن بنك ا
مر  35تماشیا مع ما أصدره من قبل  المادة  . 04-10من  ستقرار الما   من ضرورة تحقیق 

ة تماشيا مع متطلبات بازل . 5.2.4 از ح ز القواعد  القيام بإصدار مجموعة من  2014تم  سنة  :3تداب خاصة بتعز
ة، بما يتما مع متطلبات بازل 01-14نظمة ع غرار النظام  از ح ز القواعد  عز ا  إطار  ل ا: 3، تدخل    وال نذكر م

مات:  02-14النظام  - المسا ى و اطر الك يم المرتبطة بتقسيم احدد بنك المتعلق با زائر من خلاله المفا
ول  ا، حيث و  بابه  ديدة ال تحكم ا ا ا البنوك والمؤسسات المالية، وكذا قواعد مات ال تأخذ اطروالمسا ا

ن ما نص عل اطر، والذي من ب ة،النظام(يهكيفية تقسيم ا زائر ةا ور م   :)2014 ،02-14 ا
سبة قصوى لا تفوق  - م باستمرار  ل بنك أو مؤسسة مالية أن تح ة ال % 25إلزام  اطر الصافية المر ن مجموع ا ب

: اصة القانونية، وتحسب كماي ا، ع مستفيد واحد ومبلغ أمواله ا   يتعرض ل
%25 ≥ ل مستفيد  ة ل اطر الصافية المر  ا

اصة الصافية موال ؤءا   
ى  - اطر الك ب عملياته مع المستفيدين الذين تحصل  8أن لا يتجاوز مجموع ا س ا البنك أو المؤسسة المالية  ال يتعرض ل

ا  م ع قروض يتجاوز مبلغ اصة للبنك، ثمانية 10ل واحد م موال ا اصة القانونية، أضعاف  8% من  ا ا مبلغ أموال
:   وتحسب كماي

8 ≥ اصة القانونية  موال ا %10 من   ≤ سبة لنفس المستفيد  ى  بال اطر الك مبلغ ا
اصة القانونية موال ا   

                                                           
طر الكب ع أنه:8 ا  عرف ا ا بنك أو مؤسسة مالية بخصوص نفس المستفيد جراء عملياته ال يتعدى مبلغ اطر ال يتعرض ل % 10مجموع ا

اصة للبنك أو المؤسسة المالية المعنية. موال ا   من 
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ددة من قبل البنك. - ذه المعاي ا يل أي تجاوز ل نة المصرفية  حال  ات من طرف ال   أن تفرض عقو
ددة  التعليمة وتجدر    سب ا غ ال ذا النظام  ، فيما )Banque d'Algérie, 1994(74-94شارة إ أنه تم وفق 

ب عملياته مع المستفيدين، من  س ا البنك  موال  8إ  10يتعلق بالقيمة القصوى للمخاطر الممكن أن يتحمل مرات مبلغ 
سبة المتعلقة بالمبلغ ا اصة للبنك، وكذا ال ن من ا ام ب عملياته مع المستفيدين ال س % من 10% إ 15لذي يتجاوزه البنك 

ر،  ل ثلاثة أش ديدة  ى تبعا للقواعد ا اطر الك ح با اصة للبنك. كما تم إلزام البنوك والمؤسسات المالية بالتصر موال ا
نة  المادة  ح المب سم  30المؤرخة   05- 14من التعليمة  02وذلك وفقا لنماذج التصر ح  2014د المتعلقة بنماذج تصر

ى. اطر الك   البنوك والمؤسسات المالية با
ا    مات ال تحوز ي نظام المسا اطر، يحدد النظام  بابه الثا يل التقليل من تركز ا وعلاوة ع ذلك، فإنه  س

مات  نوع ذه المسا مات   :نالبنوك والمؤسسات المالية، حيث تتمثل  مات  المؤسسات المصرفية و/أو المالية؛ مسا مسا
تلفة، فإن النظام  مات ا ن من المسا ا كلا النوع اطر ال ينطوي عل ة. وع اعتبار أن ا المؤسسات الصناعية أو التجار

ذا الص ، وتم   شاطه الرئ ا ب م للمخاطر ال لا صلة ل عرض المسا دد التأكيد ع وجوب عدم تجاوز دف إ تأط 
ن:  تي دين  مات ل مة؛ 15المسا ل مسا اصة القانونية ل موال ا موع 60% من  اصة القانونية  موال ا % من 

مات.   المسا
ن المؤونات عل 03-14النظام  - امات بالتوقيع للبنوك والمؤسسات المالية وتكو ل يف المستحقات و يضم  ا:المتعلق بتص

ا نات م ديد سلسلة من التحس ة،النظامرقم(ذا النظام ا زائر ةا ور م  :)2014 ،03-14 ا
ا. - سي محافظ ون سباقة     يع البنوك والمؤسسات المالية ع أن ت
ونة للمستحقات ذات مخاطر ممكنة، وال انتقلت من  - سبة المؤونة الم يفات 20إ  %30عديل  بقاء ع نفس التص % مع 

ورة  النظام  خرى المذ سب  سبة  74- 94وال ونة للمستحقات ذات مخاطر عالية  %100و %50أي  سبة للمؤونات الم بال
. ة ع التوا   ومتع

يف مستحقا - قل بمراجعة تص ر ع  ل ثلاثة أش ا، وجودة الضمانات يع البنوك والمؤسسات المالية ع القيام 
ذه المستحقات  يف  قتضاء يتم تخفيض تص ا. وعند  انيات تنفيذ ا السوقية وإم ا، لاسيما بالنظر لقيم المتحصل عل

  وإعادة ضبط المؤونات.
اس للمستحقات المصنفة والمؤونات. - يل ا   توضيح كيفيات ال
ارجية: - امات ا ل ارجية بالتوقيع للبنوك والمؤسسات  03-14تم  إطار النظام  مستوى  امات ا ل عديل مستوى 

ن  ارجية إ مرت ا المتعلقة بالتجارة ا شاطا ديد  02المالية ال قد تنجر عن  اصة حسب النظام ا ا ا م أموال من 
ا  ان يجب ألا يتجاوز مستوا اصة حسب التعليمة  04والذي  موال ا م   ,Banque d'Algérie, 2015(68-94مرات 

p100( . ا لاحقا  أوت عديل لية  22المؤرخة   02-15بموجب التعليمة  01لتصبح مرة واحدة  2015كما تم  ددة  2015جو ا
ارجية للبنوك والمؤسسات المالية. امات ا ل   لمستوى 

ن معاي بازل 5 ة   3. مقارنة ب ة السار از ح زائر:والقواعد    ا
ن المعاي  ختلاف ب غية الوقوف ع أوجه التماثل و ور كتكملة لما تم التطرق إليه سابقا، وذلك  ذا ا ي  يأ

زائر مع معاي اتفاقية بازل  ة  ا ة السار از ذه 3ح شراف المصر لإرساء  ود المبذولة من طرف سلطات  ،  ضوء ا
.   المعاي

زائر مع معاي اتفاقية بازل أوجه التماثل:  .1.5 ة  ا از ح   : 3تتماثل المعاي 
ي من  - ز مستوى رأس المال الرقا عز ا  إطار  زائر، وال تم رفع ة المطبقة  ا از ح ددة ضمن القواعد  سبة الملاءة ا

سبة الملاءة لبازل 01-14%، بموجب النظام 9.5إ  8% غطي    % .8وال حددت بـ 3، 
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ا بـ - سب سا حيث تقدر  مية أك لرأس المال  دد 7إعطاء أ حة الثانية) ا سبة رأس المال المساند (الشر % مقارنة مع 
زائر، بموجب النظام 2.5بـ ة ، بالإضافة إ عدم إدخال الش01- 14%  ا عت بمثابة ديون مساندة قص حة الثالثة، وال  ر

ذا بما يتما مع توصيات اتفاقية بازل  ي، و   .3جل،  حساب رأس المال الرقا
اصة القانونية للنظام - موال ا موال  01-14تقسيم  اصة القاعدية، والثانية  موال ا و و  ن،  حت ديد إ شر ا

اصة التكم خرى بما يتوافق مع ا عض العناصر  بعاد  ن واس حت ون لكلا الشر يلية، وتحديد العناصر المسموح أن ت
نة بازل.   متطلبات 

سبة الملاءة ابتداء من سنة - ئتمان  حساب مقام  اطر العملياتية إ جانب مخاطر  ل من مخاطر السوق وا  2014إدراج 
  .3ق مع اتفاقية بازل ، بما يتواف01-14بموجب النظام 

ماية والذى  - امش رأس المال لأغراض ا غطي س بـفرض  مان" والذي  ة، حيث تصبح 2.5"وسادة  اطر المر % من ا
جمالية  جمالية  إطار بازل %12سبة الملاءة  سبة الملاءة  غطي  امش. %10.5والمقدرة بـ 3، و  ذا ال   بإضافة 

عات - شر ة الداخلية  امتثال ال از ح نة بازل فيما يخص الرقابة  زائر للتوصيات المقدمة من طرف  المصرفية  ا
اطر البنكية. ارجية، وإدارة ا   وا

ا،  - شا زائر، إطار عمل البنوك وشروط إ شاط المصر  ا عات المنظمة لل شر زائر من خلال سلسلة ال تحديد بنك ا
ا  نفس الوق لزم شر المعلومات الكمية والنوعية بما يتما مع متطلبات و ة للسلطات الرقابية و ت بتقديم البيانات الدور

  نة بازل.
قل  - ساوي ع  جل  ة  ى للسيولة قص المفسرة له،  07- 11والتعليمة  04-11% بموجب النظام 100فرض معامل أد

ناسب طرديا مع درجة سي و ما يتوافق مع ما ورد  اتفاقية بازل واعتماده ع معاملات ت صل، و ، وال تدعو البنوك 3ولة 
جل. ة  سبة للسيولة قص   إ وضع 

ختلاف: . 2.5 :أوجه  ا ماي سعنا ذكر ختلاف ال  ن أوجه    من ب
ددة  بازل  - زائر ف محددة بـ8تقدر بـ 3سبة الملاءة ا   .01-14ام %، بموجب النظ9.5%، أما  ا
زائر بـ - ) ال حددت  ا و حة  سا (الشر سبة رأس المال  اطر وفق النظام 7اختلاف   ة با صول المر % من 

و مقرر  اتفاقية بازل  01- 14 ا بـ 3مع ما  انت تمثل 6ال حدد عدما  ذا النظام 2% وفق معاي بازل %4،  . كما لا يتضمن 
م العادية ( سبة رأس المال ن جودة  3) أو ما يصط عليه "النواة الصلبة" الذي أقرته اتفاقية بازل CET1سا للأس لتحس

  قاعدة رأس المال.
ددة بـ - حة الثانية ا سبة الشر زائر المقرة سنة 2.5اختلاف   ة  ا از ح ، مع ما ورد  2014% وفق ما تضمنته القواعد 

انت تمثل 2الذي نص ع أن تمثل ، و 3اتفاقية بازل  عدما  اطر،  ة با صول المر   .2% وفق معاي بازل 4% من 
سبة الملاءة المالية إ  - عتبار عند حساب  ن  ع شغيلية  اطر ال زائري  أخذ مخاطر السوق وا تأخر القطاع المصر ا

نة بازل أوصت بتغطية مخ2014غاية سنة  عديلات سنة ، مع العلم أن  شغيلية 1996اطر السوق منذ  اطر ال ، أما ا
ائية لبازل  2006فأدخلت منذ سنة    .2 إطار إصدار الوثيقة ال

زائر لسنة 3ع عكس اتفاقية بازل  - ة  ا از ح سبان عند سن القواعد  امش 2014، لم يؤخذ  ا ، وضع وتحديد 
ة ( ة مخاطر النظام (Counter-cyclical Bufferحماية ضد التقلبات الدور امش خاص لمواج ) والذي Systemic Buffer) ولا 

نه  حدود ( و مية النظامية ت كتفاء فقط 2.5-1يتوجب ع المؤسسات ذات  اطر، بل تم  ة با صول المر %) من 
نة المصرفية معای ملاءة أع بال انية فرض ال ذه المؤسسات.بالإشارة إ إم   سبة ل

سبة لا تتطابق مع ما ورد  اتفاقية بازل  - ذه ال ونات  جل، إلا أن م ة  سبة سيولة قص زائر ل . 3بالرغم من فرض بنك ا
ل  ل المستقر لقياس السيولة خلال المدى المتوسط والطو سبة صا التمو زائر لم تتضمن  عات المصرفية  ا شر كما أن ال

  .3ورد  توصيات بازل حسب ما 
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ماية - امش رأس المال لأغراض ا ، تطبيق  سا اصة برفع رأس المال  ات الزمنية لتطبيق التعديلات ا لم يتم تحديد الف
جمالية. سبة الملاءة    ورفع 

سبة الرافعة المالية ال أتت3خلافا لاتفاقية بازل  - زائر  ة  ا از ح دف 3ا اتفاقية بازل  ، لم تتضمن القواعد  ، وال 
، بحيث لا تقل عن  سبة الديون  النظام المصر ايد  ا إ وضع حد أق ل   .%3من خلال

  :خاتمة. 6
عد  نة بازل  ا  صلاحات ال أوصت  ملة الواسعة من  ذا البحث، أنه  إطار ا ما يمكننا قوله  ختام 

ا إصدار معاي اتفاقية بازل  م ، وال من أ زمة المالیة العالمیة ع النظام الما العال لتلا أوجه القصور   3تداعيات 
ز القوا عز ا الثانية، و ز صمود المؤسسات اتفاقي ة، لتعز از ح ات  ة  العمل المصر  إطار تب مختلف المقار از ح عد 

زائر عملية تكييف وإعادة صياغة التداب  شرافالمصر  ا زمات. واصلت سلطات  ل أمام  المصرفية والنظام المصر ك
غية  ، شراف المصر ة لقواعد الرقابة و از نة  ح ، والتوافق مع متطلبات  مسايرة المستجدات  الوسط المصر الدو

ديدة.    بازل ا
  :ووفقا لذلك فقد توصلنا للنتائج التالية

نة بازل  - نة بازل للرقابة المصرفية،  3إن مقررات  ا  لية ال طور زئية وال ة ا از ح  عبارة عن مجموعة من المعاي 
ن قدرة س من خلال فصاح  البنوك ع مستوى العالم، مما يؤدي إ تحس ز الشفافية و عز اطر و ن إدارة ا ا إ تحس

د من خطر  ا، وا ان مصدر قتصادية والمالية أيا  زمات الناتجة عن الضغوط  يعاب الصدمات و النظام المصر ع اس
قيقي. قتصاد ا ا إ    امتداد

نظمة والضوابط لدى البنك.تتضمن اتف - ة، وأخرى نوعية تتعلق بكفاية  از ح سب   اقية بازل معاي كمية تمثل ال
نظمة المصدرة من  3تم إرساء معاي اتفاقية بازل  - زائري، من خلال مختلف  س ك  القطاع المصر ا ي ول ل جز ش

ف وقياس ورقابة خطر السيولة. 04-11النظام ، و 01- 14طرف مجلس النقد والقرض، ولاسيما النظام  عر   المتضمن 
صلاحات الواردة  اتفاقية بازل  - زائر  تب  ي، إ غاية سنة  3تأخر بنك ا ل جز ش من خلال إصدار النظام  2014ولو 

زائري. 2، الذي تم من خلاله إدخال اتفاقية بازل 01- 14   ح التطبيق  القطاع المصر ا
شرافية ومعاي اتفاقية بازل ت - ن ما أقرته السلطات  ختلاف ب ة   3كشف أوجه التماثل و از ح ع أن صياغة القواعد 

ئة المصرفية  ما يتما مع طبيعة وخصوصية الب ة، و نة بازل من ج از ع توصيات  زائري، تم بالارت القطاع المصر ا
ة أخرى. ة من ج زائر   ا

ازي مع معاي اتفاقية بازل لضما - ح طار  جية  3ن مطابقة  ة تدر زائر مقار شراف المصر  ا ، اعتمدت سلطات 
ن  اتفاقية بازل  سي ن رئ ة لإصلاح ولو ا، مع إعطاء  سبة  3إرسا ن نوعيته و ز مستوى رأس المال وتحس ن بتعز والمتعلق

، إ جا   نب إجراء اختبارات القدرة ع تحمل الضغوط.السيولة ع المدى القص
 : اح ماي   وانطلاقا من النتائج سابقة الذكر، يمكن اق

ل، ع اعتبار أن تطبيق اتفاقية بازل  - ا  3تفعيل دور السوق الما  نظام التمو ة رفع رؤوس أموال زائر يتطلب من البنوك ا
ا، وذلك بالاعتماد ع أدوات غ تقليد سواق المالية العالمية، دون ودعم ا  السوق الما الوط والمعروفة   ية ممكن تداول

ساليب التقليدية. وء إ    ال
نة بازل  سياق إصدار اتفاقية بازل  - ا  رشادية والمساندة ال أصدر شرافية والرقابية بالوثائق  ، 3ضرورة إلمام السلطة 

عليم زائري.غرض إصدار نظم و   ات داعمة ومتممة نحو التطبيق الفع للاتفاقية  القطاع المصر ا
ستطيع السلطات الرقابية تطبيق اتفاقية بازل  - ات ذات  3ح  سيق مع ا ا من أن تقوم بالت لية مستقرة، لابد ل ئة   ب

قتصادية والمالية، ال تؤثر ع كفاءة  عات  شر ر ال .العلاقة بتطو   أداء النظام المصر
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يد  3إن التطبيق السليم لاتفاقية بازل  - لمام ا زائر ع مستوى عال من الكفاءة، و ستلزم توف موظفي رقابة  بنك ا
وانب  ساسية، خاصة من حيث ا م  ارا ا. والعمل ع ترقية م رشادية والمساندة ل تفاقية وكذلك الوثائق  ذه  بمعاي 

ذه ال م جميع متطلبات  ب لف ة  ميدان التدر ودا كب مر الذي يتطلب ج فنية والتكنولوجية  ميدان تقنيات المعلومات، 
  تفاقية.

سية لاتفاقية بازل وتقييم  - ن سلطات الرقابة ع البنوك ومسؤو البنوك فيما يتعلق بالقضايا الرئ وار ب سيق وا ز الت عز
ي بواسطة درجة استعداد ا د قناع  ا، من خلال استعمال وسائل  يئة البنوك للتقيد بمتطلبا ا، كذلك  لبنوك لتطبيق

ا. ة نظر ا بوج ا السلطة الرقابية مع إدارات البنوك، وصولا لإقناع عقد   لقاءات 
س البنوك  - زائر، القيام بتوعية وتحس فصاح والشفافية من بنك ا ز  عز فصاح  تحقيق ستد ضرورة  مية  بأ

ة لانضباطية السوق.  ن المس م حول القوان خذ بآرا ق عقد لقاءات مع مدراء البنوك و ذا عن طر ستقرار، و   السلامة و
شغيلية  - اطر ال ئتمانية، ا اطر  عتبار جميع ا ن  ع خذ  ف بكيفية حساب متطلبات كفاية رأس المال مع  التعر

  السوق. ومخاطر
امل  - اص ب طر النظامي ا ل مؤسسة مصرفية أو مالية، وتقدير ا تبة عن  اطر الم م ا ن  ضرورة تحديد العلاقة ب

قتصادية  زات  ن داخل النظام، وح تأث ال ، بمع دراسة مدى تأث إفلاس بنك ما ع با المتعامل النظام المصر
ارجية ع ا دد للاستقرار الداخلية أو ا طر النظامي الم ات  رفع درجة ا ذه التأث مة  ، أي مسا ستقرار القطاع المصر

  المصر والما للبلد.
ميع البيانات والمعلومات المالية والمصرفية ال  - ة  سمح بأحسن معا اعتماد نظم معلومات متطورة وذات كفاءة عالية، 

ا البنوك والمؤسسات المالي .تصدر شرا ي و انب الرقا ا توضع خطط العمل  ا   ة، وال ع أساس
لية، علاوة  - ناسب مع الظروف ا قة ال ت شرافية القيام بتطبيقه بالطر ديد للاتفاقية من السلطة  طار ا يتطلب إرساء 

ر ذ يارات، وتطو دة ليختار ما يلائمه من سلم ا عت حالة فر ل بنك  ذه المعاي بمساعدة ودعم ع أن  اته ليتوافق مع 
ذه المعاي من ناحية أخرى. ن البنوك من ناحية و عت حلقة الوصل ب شرافية، ال   السلطات 
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